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 موجز تنفيذي

 تفي الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، والذي اقترح استجابة للبيان الذي أدلت به البرازيل -1

تمشيا مع و - مباشرة الوطنية مصارف التنميةدون الوطنية ولحكومات افي إقراض  الصندوقفيه أن ينظر 

التاسعة والعشرين لإدارة بتقديم ورقة مناقشة في دورته إلى ا في وقت لاحق المجلس التنفيذيالذي قدمه طلب ال

المخصص الدعم  من تقديم المزيد إمكانيةتحليل  هذه ورقة النهج تتناول، 2020 نيسان/في أبريل بعد المائة

 نهج برامجي قطري. إطارفي 

من المفهوم عموما أن مصطلح "الكيانات دون الوطنية" يشمل الحكومات دون الوطنية والكيانات العامة ذات و -2

جميع يشمل ف مصطلح "الحكومة دون الوطنية" على أنه عر  يُ ادة ما . وعالصلة مثل مصارف التنمية الوطنية

(، مثل حكومات الولايات وما إلى ذلك، ةالفيدراليو، ةيمستويات الحكومة دون المستوى الوطني )المركز

. الثاني( الملحقالهيكل السياسي والمالي والإداري للبلد. )انظر  حسب، المقاطعاتو/أو  الأقاليموحكومات 

توجيه عمليات الإقراض إلى الحكومات دون الوطنية على مستوى على ورقة النهج هذه  يقتصر نطاقو

 ومصارف التنمية الوطنية. اتأو المقاطع اتالولاي

ومؤسسات القطاع  ةالثنائي الجهات المانحةالثنائية، وبرامج والمتعددة الأطراف العديد من الوكالات يقدم و -3

في إطار برنامج منفصل يركز على إما مباشر بشكل لكيانات دون الوطنية إلى االخاص بالفعل التمويل 

دم قي. وتوافر الضمانات السيادية حسب، القائمةاستثمارات البنية التحتية أو نوافذ تمويل القطاع العام/الخاص 

القرن  منذ أوائل ثمانيناتبشكل دوري الوطنية  مصارف التنميةلحكومات دون الوطنية وإلى ا الصندوق تمويلا

 .الماضي

ضمانات سيادية مدعمة بأدوات تمويل دون وطنية  تقديملهذه الورقة نظرة عامة على الفرص المتاحة  وتعرض -4

جميع أدوات من نطاق ورقة النهج هذه  وتسُتبعد. لحكومات دون الوطنية ومصارف التنمية الوطنيةإلى ا

، والتي تكون التنمية الوطنية لكيانات دون الوطنية، بما في ذلك مصارفالتي تقُدم إلى االتمويل غير السيادية 

 ضمان سيادي.غير مدعمة ب

الجوانب التنمية الوطنية من حيث  ارفالتعامل مع الكيانات دون الوطنية ومص عندمخاطر الصندوق  يواجهو -5

 :التسيير بجوانوالجوانب المالية والقانونية والتشغيلية و المتعلقة بالمهمة

 الدخل من الشريحة العليا ةالبلدان متوسط قديم خدمات إلىتتشكك الدول الأعضاء في فكرة  يمكن أنف (1)

المهمة. عن  الانحرافلأنها قد تنطوي على احتمال  الدخلة في بعض الحالات بدلا من البلدان منخفض

والائتمان تقييم شامل للعناية الواجبة  على أساسإلا ينظر في خيار الإقراض هذا  لنالصندوق  غير أن

العضو لتلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة أكثر نضجا، بصرف النظر عن فئة  استجابة لطلب الدولة

الاقتراض  يةإلى أن هذا الخيار لن يرتبط بهيكلأيضا . وتجدر الإشارة يةالإقراض هادخلها أو فئة شروط

 صندوق.في ال ةالمستقبلي

لصندوق بشكل صريح على إقراض الكيانات دون الوطنية، ية إنشاء انص اتفاقتقانونية، لا  الناحيةن مو (2)

ذلك صراحة  تشير إلىمتعددة الأطراف  مصارف التنمية، في حين أن بعض هأو بدونسيادي بضمان 

 :هناك خياران قانونيان في هذا الصددالمخاطر، استساغة لجدوى والطلب وووفقا لفي مواثيقها. 

من  طلبال( 2؛ أو )2021في عام  عليه مجلس المحافظينة تعديل الاتفاقية وتقديم طلب لموافق (1)

من  7)ب( من المادة 1في القسم الوارد "الدول النامية"  مصطلحالمجلس التنفيذي تقديم تفسير واسع ل

 .يةالاتفاق

أن يراعي تقييم المخاطر المالية التي تشكلها الكيانات دون الوطنية، بما في ذلك مصارف  وينبغي (3)

لى الأموال وإصدار السندات وإدارة ديونه بكفاءة عصول حالتنمية الوطنية، قدرة المقترض على ال
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 استحقاق مختلفة، وكذلك المخاطر المؤسسية أو السياسية، التي يمكن أن تكون في شكل عند آجال

 ينبغيو ةمعقد مسألةالقانونية، يعد إنفاذ الضمان السيادي  الناحيةن . وممخاطر تنظيمية و/أو قانونية

التخلف عن السداد على أساس كل حالة على حدة )حسب هيكل المشروع ومخاطر  االتعامل معه

الضمانات  تقديمأظهرت تجارب المنظمات الأخرى أن وونوع المقترض ونوع الضامن(. ه، تاريخو

 معينة وقد يكون مدفوعا بالمناقشات السياسية. اأو قيود اشروط يتضمنالسيادية قد 

مباشر القراض الإند النظر في . وعوالرصد والتقييم تسييركما ينبغي تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بال (4)

 يتعينية الوطنية، ضمان سيادي، بما في ذلك مصارف التنمالدعم بفي حالة وطنية الكيانات دون الإلى 

مع برنامج الفرص  اجيد متوائمةعمليات الكيانات دون الوطنية  لا تكونالنظر في احتمال أ

أو  التسييرهيكل أو الكيانات الموارد المؤسسية ذات الصلة،  قد لا يكون لدىية القطرية أو ستراتيجالا

لاوة على ذلك، هناك حاجة إلى . وعسمح بالتنفيذالتي تالمستويات المطلوبة من الشفافية أو المساءلة 

حتى التعامل مع الهيئات غير الحكومية مثل مصارف التنمية الوطنية،  للمخاطر عندتخفيف إضافي 

حالة النظر في إقراض الكيانات دون الوطنية، بما  ي. وفعندما يكون لدى هذه الكيانات ضمان سيادي

تقييم المخاطر بطريقة مختلفة  نيسيتعضمان سيادي، وجود في ذلك مصارف التنمية الوطنية، دون 

 عن تلك المتصورة في ورقة النهج هذه.

الوطنية،  مصارف التنميةمع الكيانات دون الوطنية، بما في ذلك  أن يتعاملينبغي لصندوق اأن  الإدارةترى و -6

التوسع في  بدءويتعين . يفي بمعايير الصندوقو للإنفاذوقابل  صريحضمان سيادي إذا كانت مدعمة بفقط 

بشكل  نفاذضمان سيادي واضح وقابل للإغير المدعمة بمصارف التنمية الوطنية  لتشمل تالتعاملامثل هذه 

 التنفيذ. ها علىالائتمانية وقدرات تهاتطلب تقييمات إضافية لقياس جدارتس انظرا لأنهتدريجي، 

استنادا إلى ومع الحكومات دون الوطنية.  لاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك معايير معينة للتعاملوع -7

لى الدول ع الاقتراضإمكانية تقييد  :المعايير ما يلي المشاركة الكاملة لحكوماتها الوطنية، يمكن أن تشمل هذه

الأعضاء المؤهلة للحصول على قروض من الصندوق ولديها تصنيف ائتماني قوي بما فيه الكفاية وقادرة 

ن مقدما( إذا اعليها الطرف يتفقتطبيق العقوبة )وعلى بذل العناية الواجبة اللازمة لتوفير الضمانات السيادية؛ 

رسوم إضافية لتغطية تكلفة عملية العناية  حق الصندوق في فرض وإرساءالضامن بشروط الضمان؛  لم يف  

مكن أن تشمل العقوبة، على سبيل . ويكبر من المخاطر التي تنطوي عليها العمليةالأمجموعة الالواجبة و

في حالة عدم تقديم التعويض على  هاكملألتسريع عمليات السداد على الحافظة السيادية ب عاملا محفزاالمثال، 

 الفور.

هذا الموضوع، سيتم إعداد وثيقة إضافية في موعد دراسة التنفيذي في أن تواصل الإدارة  إذا رغب المجلسو -8

الجوانب ذات الصلة، مثل  بشأنلتوفير تحليل وبحوث أكثر تعمقا  2020 ديسمبر/كانون الأوللا يتجاوز 

تقديم توصيات لإحالتها بعد ذلك إلى لالطلب المحتمل على مثل هذه الترتيبات وخبرات المنظمات الأخرى، و

 ، حسب الاقتضاء.2021 فبراير/شباطفي  مجلس المحافظين
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ورقة النهج: الإقراض إلى الكيانات دون الوطنية في سياق نموذج العمل 

 الجديد في الصندوق

 السياق - أولا

تمويل مجال في أديس أبابا، نقلة نوعية في  2015شهد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، المعقود في عام  -1

التعاون الدولي لتعزيز قدرات البلديات والسلطات المحلية والعمل  توسيع نطاقالتزم المشاركون ب حيث ،التنمية

عبر قطاعات التنمية الرئيسية، بما  ةمويل المختلطباستخدام أدوات الت ةرأس المال المحليأسواق على تنمية 

 وطنية.الكيانات دون الفي ذلك تلك التي تقودها 

نعدام الأمن الغذائي وتخفيف والتصدي لا، يبغية تحقيق مهمة الصندوق المتمثلة في الحد من الفقر الريفو -2

، عُرضت رؤية الصندوق لمساهمته في تحقيق أهداف التنمية ةهشاشالبتغير المناخ و المتعلقةأسبابه الأساسية 

ركز الرؤية الواردة في وت ".2.0"الصندوق  في وثيقة بعنوان 2019في عام  الأعضاءالدول المستدامة على 

لموارد الصندوق لنهج في التجديد الحادي عشر  نشُرالمعزز الذي  العمللى نموذج الاستناد إتلك الوثيقة على 

مراحل التنمية والأولويات مختلف  يراعي ا مخصصادعميوفر طري يعزز التغيرات المنهجية وق يبرامج

 البلدانالاستماع بشكل أكثر فعالية إلى أصوات  فيالهدف من ذلك ويتمثل . للبلدان والاحتياجات المحددة

 لسياقات المحلية.لبشكل أفضل  مكيفةوتطوير حلول 

 هن عمليات إقراضنظرا لأ، للأوضاع المتطورةتكييف الأدوات المالية للصندوق بالكامل  حتى الآن يجر  لم و -3

اللامركزية، لأن  اتترتيبات الميزانيلاحتياجات البلدان  صراحةالسيادية لتمويل القطاع العام لا تلبي 

ي بعض الحالات، وف. لتنمية الريفيةلدورا أساسيا في توفير الدعم  تؤديالحكومات دون الوطنية ووكالاتها 

ها، تحث البلدان وكالات التنمية اتميزانيأرصدة المالية و تهاحيث تسعى الحكومات الوطنية إلى تحسين أرصد

إقراض الكيانات دون الوطنية منها على دعمها مباشرة على المستوى دون الوطني عن طريق جملة أمور، 

 بضمانات سيادية أو بدونها.

المجلس إلى النظر في توسيع  1عشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، دعت البرازيلخلال الدورة السابعة والو -4

مباشرة لحكومات دون الوطنية اإقراض بالصندوق من خلال السماح للصندوق الذي يقدمه تمويل النطاق 

قرب الصندوق من الحكومات دون الوطنية، مراعاة استند هذا الاقتراح إلى والتنمية الوطنية.  ومصارف

الاستفادة من وفرصة الاستجابة للطلب الحالي والمستقبلي بطريقة تعزز ملكية المشروعات الممولة وآفاق 

 التمويل المشترك الذي يمكن أن يكون مفيدا للصندوق وعمله مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

م تقييما أوليا لفرص قد   ت. وللاستعراضوالمجلس التنفيذي  راجعة الحساباتمم ورقة النهج هذه إلى لجنة د  ق  وت -5

والرصد اعتبارات التسيير لاعتبارات المؤسسية والمالية والقانونية وا لاستعراضو؛ ذات الصلةالعمل والقيود 

 .آفاق المستقبل إضافة إلى مقترح بشأنوالتقييم؛ والاستنتاجات بناء على العناصر السابقة 

                                                      
 انظر الملحق الأول. 1
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 إقراض الكيانات دون الوطنيةالمتصلة بالأعمال قيود وفرص  - ياثان

ومؤسسات القطاع  3الثنائية الجهات المانحةبرامج و 2ثنائيةالو وكالات متعددة الأطرافال قام العديد من -6

أدوات السنوات الأخيرة في تقدم أصبحت الفجوة الحرجة في تمويل التنمية دون الوطنية وبتحديد  4الخاص

إمكانية القروض والائتمان مباشرة إلى الكيانات دون الوطنية، إلى جانب برامج المساعدة التقنية لتحسين تعزيز 

لى التمويل لتطوير البنية التحتية وموارد التنمية غير التقليدية المستهدفة لتحسين قدرة المدن على عصول حال

 التنمية.

وهو برنامج  -( 2003ل برنامج التمويل دون الوطني )دعم من خلافي تقديم الالدولية  التمويلمؤسسة  تبدأو -7

. دون ضمان سياديبدون الوطني  على المستوى تمويلا م  د  ق  مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 

مع العمل من خلال البرنامج إلى دعم الاستثمارات عبر قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة،  ويسعى

دون الوطنية والمؤسسات المملوكة للدولة والوسطاء الماليين والشراكات بين القطاعين العام الحكومات 

التي تهدف إلى  مبادرة المدن العالمية نشري الآونة الأخيرة، بدأت مؤسسة التمويل الدولية في . وفوالخاص

تحسين البنية التحتية  (2تعزيز المؤسسات واللوائح؛ ) (1) :عن طريقجعل المدن أكثر قدرة على المنافسة 

. الحصول على التمويل إمكانيةتوسيع  (4تعزيز المهارات والابتكار؛ ) (3والاستدامة البيئية؛ ) الحرجة

سعى المبادرة إلى الجمع بين الدعم المالي والاستشاري من خلال العمل مع كل من الحكومات دون الوطنية وت

التمويل الدولية الحكومات دون الوطنية والشركات المملوكة دعمت مؤسسة ووالمستثمرين من القطاع الخاص. 

(، 2017-2008لسنوات المالية امليار دولار أمريكي ) 2.1 بقيمة إجمالية قدرهااستثمارا  46للدولة من خلال 

في المائة من إجمالي  2البنية التحتية. وهذا يعادل حوالي  مشروعاتمخصصا ل الاستثمارات وكان معظم

قطاعات ركز الدعم المالي لمؤسسة التمويل الدولية في . وتالتزامات مؤسسة التمويل الدولية خلال تلك الفترة

في  2014و 2009معظم التمويل بين العامين الماليين  قدُم. والنقل والموانئ والطاقة والمياه/مياه الصرف

ي حين قدمت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة من . وفلدان التي لا تخدمها المؤسسة الدولية للتنميةالب

أو الثانوية بالعملة الأجنبية أو المحلية على أساس تجاري،  ذات الأولويةأدوات التمويل، بما في ذلك القروض 

حصص الضمانات الائتمانية الجزئية ويقدم ية مؤسسة التمويل الدولل باءمن الفئة القروض اتحاد برنامج فإن 

المائة بالعملة في  54قروض )بالالتمويل  منفي المائة(  78)التي تتكون أغلبيتها مال طويلة الأجل، ال رأس

م دمج هذا البرنامج الآن مع عمليات تمويل البنية التحتية لمؤسسة . وتالمائة بالعملة المحلية(في  24والأجنبية، 

 دولية.التمويل ال

الآسيوي، ومصرف التنمية  مصرف التنميةمتعددة الأطراف الرئيسية، مثل الإقليمية  مصارف التنميةتقدم و -8

، قروضا للحكومات دون صرف تنمية أمريكا اللاتينيةللبلدان الأمريكية، ومصرف التنمية الأفريقي، وم

المدعمة المقاطعات والبلديات والكيانات العامة بخلاف الحكومات المركزية( و الولاياتحكومات الوطنية )

تحت عنوان عمليات القطاع  المعاملةدون ضمان سيادي، تقع . وبضمان سيادي من خلال نافذة القطاع العامب

 ف التنميةمصرالتفاصيل المالية للكيانات دون الوطنية، ولكن في حالات  عادة لا تحُدد. وسياديةالالخاص/غير 

ضمان التي لا تنطوي على  العمليات دون الوطنيةحجم ، يبدو أن مصرف التنمية للبلدان الأمريكيةالآسيوي و

مليار دولار  93.4دولار أمريكي و اتمليار 106 أصل، من 2018ي عام فف. حتى الآن اسيادي ليس كبير

، على مصرف التنمية للبلدان الأمريكيةالآسيوي و مصرف التنميةل المستحقةأمريكي من إجمالي القروض 

لمقترضين السياديين )البلدان الأعضاء، وبضمان مقدما إلى افي المائة(  90)أكثر من  كان معظمهاالتوالي، 

                                                      
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية،  2

 .الأمريكية لتمويل التنمية الدولية
 .برنامج المعونة البريطانية/وزارة التنمية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 3
 .C40مجموعة قيادة العمل المناخي في شبكة مؤسسة روكفلر ومؤسسة بيل وميليندا غيتس و 4
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في  5.1(، في حين أن الأخرى ، إلى الوكالات الحكومية أو الكيانات العامةالمعنيلعضو من البلد اسيادي 

 دون ضمان سيادي.بإلى كيانات خاصة أو مملوكة للدولة أو دون وطنية  قدُمتفي المائة فقط  6.4والمائة 

لكيانات دون الوطنية الصندوق في وضع أفضل للاستجابة لطلب الدعم إلى اخيار الإقراض أن يضع يمكن و -9

الصندوق كون ين خلال توفير التمويل للحكومات دون الوطنية، يمكن أن مف. من الدول الأعضاء المقترضة

 تحقيقمكن . ويساعد على بناء قدرات التنفيذ لتقديم الخدمات العامة المحليةيو ة التي يستهدفهافئالمن  أقرب

بخلاف الذين سيتعين عليهم  التنفيذالكفاءة من حيث الوقت والموارد المالية من خلال العمل مباشرة مع شركاء 

فرصة للاستفادة من قدرات ا أن ذلك سيتيح كم. ياتالحصول على الموارد من خلال سلسلة من الاتفاقذلك 

 في بعض الحالات، الوطنية مصارف التنميةلدى  خاصة وأنللشركاء دون الوطنيين،  ةوالمالي ةالتنفيذ التقني

الفقيرة أو تمول أعمال التنمية المحلية وحدات متخصصة تدعم جهود التنمية الريفية المستدامة في المجتمعات 

كون الحكومات الوطنية قد التي قد تكبر التنمية الأد تكون هذه فرصة للمشاركة في برامج قكما . ياالذكية مناخ

غالبية المؤسسات المالية متعددة الأطراف  نظرا لأنتعبئة التمويل المشترك، لفوضتها إلى كيانات دون وطنية و

من  هذا النهج أيضا مزيد يترتب علىي بعض الحالات، قد . وفلكيانات دون الوطنية إلى اتمويلاتقدم والثنائية 

 فترة زمنية أطول للاستثمارات التحويلية حقا.مما يتيح الاستقرار السياسي، 

مختلف أنواع الكيانات دون إلى  تقديمهافي لصندوق اأن ينظر هناك ثلاثة أنواع محتملة للتمويل يمكن و -10

 :الثاني( الملحقالوطنية )انظر 

موارد ال( باستخدام اتأو المقاطع اتالوطنية )على مستوى الولايأداة تمويل للحكومات دون  (1)

 سيادي؛ال ضمانالذي يقدم المخصصة للبلد ال

. سياديال ضمانالذي يقدم المخصصة للبلد الموارد الالوطنية باستخدام  مصارف التنميةأداة تمويل ل (2)

إلى التقييمات التي سيتم إجراؤها في حالة الحكومات دون الوطنية، سيجري  بالإضافةي هذه الحالة، وف

 ؛يةالتنفيذ هالمؤسسات المالية وقدراتل للجدارة الائتمانيةالصندوق تقييمات إضافية 

أي تمويل آخر للكيانات دون الوطنية مثل المؤسسات المملوكة للدولة ومصارف التنمية الوطنية دون  (3)

 .هذهرغم من أن هذا الخيار مستبعد من نطاق ورقة النهج ضمان سيادي، على ال

يمكن تطبيق هذا النوع من الإقراض على مختلف مصادر تجديد الموارد، مثل المساهمات الأساسية و -11

هذا النوع من الإقراض ل هاالأرجنتين والبرازيل وإكوادور والهند والمكسيك عن طلب أعربتوالاقتراض. وقد 

 الوطنية. مصارف التنميةوالبرازيل والمكسيك وبيرو في حالة  ،الوطنية في حالة الحكومات دون

 1الإطار 

 حالة البرازيل

نتائج  العملياتتلك وحققت عاما،  40الولايات البرازيلية منذ ما يقرب من  إقراضعلى الصندوق  دأب

حكومة البرازيل أن إقراض الكيانات دون الوطنية  وترىبشكل مستقل.  جرى التحقق منهاإيجابية  آثارو

من حيث التكلفة  ةالفعال ةالوحيد الطريقةأصحاب المصلحة  في حين يراهالصندوق،  مهمةمسألة حاسمة ل

مثبطات قوية  نظرا لوجودد، في الجزء الشمالي الشرقي من البلا يللمساهمة في الحد من الفقر الريف

ينطبق على جميع  ذلكنظرا لأن ولتوفير التمويل من مصادر خارجية. لمؤسسات الحكومة الفيدرالية 

 .تعبئة التمويل المشتركلالصندوق المتاحة أمام فرص ال اأيض يقيدالمؤسسات المالية الدولية، فإنه 

( أعلاه(، تجدر الإشارة إلى 1التمويل )انظر الفقرة الفرعية ) اتومع ذلك، حتى بالنسبة للنوع الأول من عملي -12

نطاق أو قد لا يكون خيارا من حيث اللحكومات دون الوطنية محدودا إلى االإقراض قد يتعين أن يكون  هأن

لى سبيل المثال، قد يكون . وعالقانون حكممقيدة بالمستقلة أنشطة التمويل تكون فيها على الإطلاق للبلدان التي 

 .عض البلدانفي ب ،لحكومات دون الوطنية غير قانونيإلى االإقراض المباشر 
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 2الإطار 

 حالة باكستان

حصل على قروض بالفعل في باكستان، فإن الحكومة الفيدرالية توفر الضمان تعلى الرغم من أن المقاطعات 

 .بالتالي الموقعة على اتفاقيات التمويلهي و ،المقابل

 

 3الإطار 

 حالة الهند

لا يوجد وموافقة الحكومة الوطنية. إلى يخضع اقتراض حكومات الولايات من الوكالات الخارجية في الهند 

جميع الطلبات من خلال وزارة المالية التي  وتوجهأو الهيئات دون الوطنية؛  الولاياتإلى إقراض مباشر 

ئات شبه الحكومية، توفر بالنسبة للهيومدفوعات الدين من مخصصات موارد الولايات. بعد ذلك خصم ت

كان هذا وحكومية مسؤولة عن سداد القرض. الوكالة شبه تكون الوزارة المالية الضمان السيادي، ولكن 

 مصرف نفذه، والذي التابع للصندوق الصغريالبرنامج الوطني لدعم التمويل هو الترتيب المستخدم في 

 تنمية الصناعات الصغيرة في الهند.

ويخضع لشروط معينة مقيدا لحكومات دون الوطنية إلى االإقراض المباشر  يكونوفي بعض البلدان الأخرى،  -13

 من جانب الحكومة الاتحادية أو الوطنية. رصدللو

 4الإطار 

 حالة الفلبين

في المائة على الأقل من إيراداتها السنوية  60من المفترض أن تحصل الحكومات المحلية في الفلبين على 

بالتعاقد على قروض مباشرة من المؤسسات المالية متعددة  ايسُمح لهوالمنتظمة من مصادر محلية. 

الدول الموقعة عليها. بموجب معاهدات أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الفلبين من  المنشأةالأطراف 

 في المائة من إيراداتها السنوية العادية. 20بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجاوز خدمة الدين الإجمالية و

 إدارة المخاطر والآثار القانونية والضمانات - ثالثا

 المهمةعن  الانحرافالسياسي وتجنب  بالإشرافالاعتبارات المتعلقة  - ألف

 أعمال يةي سياق تطور هيكلوف 5.أي بلدفي تنمية لل كبيرةيمكن أن تكون أسواق الدين دون الوطنية قوة  -14

إبقاء الصندوق، يمكن أن يمثل إقراض الكيانات دون الوطنية فرصة لزيادة عدد المقترضين المؤهلين مع 

 الريفيين. على نطاق صغير تركيز على التصدي للفقر بين المنتجينال

تنظر الدول الأعضاء والجهات  يمكن أنرغم من الطلب الحالي والمحتمل على هذا النوع من العمليات، على الو -15

في بعض الحالات بدلا من  الدخل من الشريحة العليا ةمتوسطالبلدان  تقديم الخدمات إلىفكرة  إلىالمانحة 

 لنالصندوق  غير أن. المهمةعن  الانحرافتنطوي على احتمال  يمكن أنأنها على الدخل ة البلدان منخفض

                                                      
المستثمرين، تمثل أسواق الدين دون الوطنية  لدىمن خلال الرصد المفوض من قبل الوسطاء الماليين ومن خلال الدين المودع مباشرة  5

والبلدان نظر "بناء أسواق الدين دون الوطنية في الاقتصادات النامية افي المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين والبرازيل.  5حوالي 

، 2339 اتالسياس بحوثعمل  ورقاتاعدة"، سلسلة بمرحلة انتقالية: إطار للتحليل وإصلاح السياسات واستراتيجية مس هاالتي تمر اقتصادات

 البنك الدولي.
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والائتمان استجابة لطلب الدولة العضو تقييم شامل للعناية الواجبة  إلا بعد إجراءينظر في خيار الإقراض هذا 

 ية.الإقراض هالتلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة أكثر نضجا، بصرف النظر عن فئة دخلها أو فئة شروط

 المالية الاعتبارات - باء

أو الولايات على درجة معينة من الاستقلال المالي، ومع ذلك فهي تعتمد على التحويلات  الأقاليمتعتمد  -16

تمتع مصارف التنمية الوطنية بمزيد من الاستقلالية في إدارة مواردها، . وتالحكومية والقدرة على تحمل الدين

سيطرة الحكومة الوطنية على الشركات د لا تكون . وقميزانياتها العمومية المستقلةنظرا لأنها تحتفظ ب

على طبيعة الخدمات التي تقدمها )أي أن بعض شركات المرافق يعتمد ذلك إلا جزئية، و والإشراف عليها

 (.أن تفرض الحكومة الوطنية تغييرا في الأسعار التي تفرضها لمخاطرتتعرض 

 بناء على، غير النظاميةخاطر مال (1) :تتعرض الكيانات دون الوطنية لنوعين عريضين من المخاطرو -17

؛ ة فيهدارالإو نظام التسيير، وملامح دينهالمالي و/أو  عهضووالأساسيات الاقتصادية القائمة بذاتها للكيان، 

للبلد ة يسيادالالجدارة الائتمانية  أن تنعكس فيعن بيئة التشغيل، والتي يمكن  الناتجةالمخاطر النظامية،  (2)

المالي من الحكومة  الإشرافالسوق والاستقلال المالي للكيان دون الوطني )بما في ذلك  انعزالودرجة 

 الوطنية(.

المعد لقياس قدرتها أو  يةمخاطر الائتمانالأن يأخذ تقييم  ينبغيند التعامل مع الكيانات دون الوطنية، وع -18

وال، وإصدار السندات وإدارة لى الأمعصول حاستعدادها لخدمة دينها في الاعتبار قدرة المقترض على ال

مختلفة، وكذلك المخاطر المؤسسية أو السياسية، والتي قد تكون في شكل ال ستحقاقآجال الاديونه بكفاءة عند 

 عملة و/أو مخاطر قانونية.مخاطر مرتبطة بالمخاطر تنظيمية و/أو 

مكن . ويولة أو الحكومة الوطنيةالد الذي تقدمةنوع الدعم  حسبتمييز يتعين إجراء ند تقييم هذه المخاطر، وع -19

 :أن يكون هناك نوعان من الدعم

بعض هذه المؤسسات  غير أنلدولة. لمعظم مصارف التنمية الوطنية مملوكة بالكامل  :الدعم الضمني  (1)

الخاص(، وقد يكون الدعم الذي تتلقاه  الائتماني تدير عملياتها التجارية بشكل مستقل )بعضها بتصنيفها

للكيان في اقتصاد الاستراتيجية الأهمية  حسبمن الدولة محدودا أو ينُظر إليه على أنه ضمني فقط، 

 .الاستراتيجي هأو دور البلد

تعمل بعض الكيانات دون الوطنية بموجب ضمان غير مشروط وغير قابل  :صريحةالمانات الض  (2)

 التزامات الدين أو أنواع أخرى من الاقتراض، وكذلك التزامات أخرى. للإلغاء من الدولة لدعم

بما في ذلك مصارف التنمية لصندوق مع الحكومات دون الوطنية، أن يتعامل ايمكن المخاطر،  ناحيةمن و -20

الناحية ن وم .الوطنية، فقط إذا كانت مدعمة بضمان سيادي صريح وقابل للإنفاذ ويفي بمعايير الصندوق

على أساس كل حالة على حدة  االتعامل معه ينبغيو ةمعقد مسألةإنفاذ الضمان السيادي قابلية عد تُ قانونية، ال

دى يس لول ونوع المقترض ونوع الضامن(.ه، تاريخالتخلف عن السداد و)حسب هيكل المشروع ومخاطر 

ن إمكن القول . ويهذا الضمان لإنفاذ قائمإطار قانوني  لا يوجدتنفيذ الضمان السيادي، وبشأن لصندوق سابقة ا

. المذكورة في القسم أدناه السماتجميع  يمتلك إمكانية تنفيذ ضمان سيادي قد تكون محدودة حتى لو كان

التي يتمتع حصانة المحكمة محلية، ويمكن الطعن في  الحالة إلىلضامن أن ينقل اضافة إلى ذلك، يمكن لإاوب

في كثير من يكون حدودة للمنظمات الأخرى أن تنفيذ الضمانات السيادية أظهرت التجارب الموالصندوق. بها 

سبب هذه العوامل، . وبالأحيان مسألة تفاوض سياسي ويمكن أن يعتمد على المقياس النوعي للاستعداد للدفع

يانات مباشرة مع الك عملالمقارنة بلمخاطر ينطوي على قدر أكبر من ا العملياتهذا النوع من أن ينبغي اعتبار 

 ة، وقد لا تنطبق معاملة الدائن المفضل.يالسياد
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القرض  يوم عدم سدادالضمانات السيادية تلقائيا في نفس  تطُلقالبرازيل،  مثل في حالات أخرىغير أنه  -21

 المضمون.

 السماتالضامن وينبغي أن تشمل  يتحملهاالالتزامات التي  بوضوحات الضمان السيادي ياتفاقق أن توث  ينبغي و -22

 :التالية

الضامن  حظر علىينبغي أن يُ من الناحية القانونية، و سارياأن يكون الضمان  ينبغي .قابلية الإلغاءدم ع  (1)

 واحد؛من طرف  هؤإنها

النظر عن قيمة الالتزامات  بصرفأن يكون الضمان غير مشروط،  ينبغي .دم المشروطيةع (2)

 ؛ة إنفاذهاأو صحتها أو قابلي حداثتهاالمضمونة أو 

وجميع المبالغ المستحقة مبلغ أن ينص الضمان على السداد في الوقت المحدد لأي  ينبغي .التوقيت حُسن  (3)

أو غير ذلك،  في حالة تعجيل السدادالاستحقاق المحدد، أو  أجل دعنبموجب اتفاقية القرض، سواء 

 ؛المحددفي الوقت لجميع الالتزامات الأخرى  ضالمقترولأداء 

 الضامن ملزما بتعويض المستفيد فورا عند الطلب.ينبغي أن يكون  .الطلبعند  السداد شرط  (4)

خسائر ناتجة عن  ةوأي دون الوطني للكيانللقرض الأساسي الكامل أن يغطي الضمان المبلغ الاسمي  وينبغي -23

 الدفع.أنواع عدم دفع الفائدة أو عدم القيام بأي نوع آخر من 

 اتفاقية إنشاء الصندوقبالمتعلقة  القانونيةالاعتبارات  -جيم 

، بضمان أو بدون ضمان بشكل صريح على إقراض الكيانات دون الوطنية 6لصندوقية إنشاء انص اتفاقتلا  -24

الدول أن ظهر تحليل مفصل لمحاضر الاجتماعات التي صيغت فيها الاتفاقية لاوة على ذلك، يُ . وعسيادي

وافق المجلس التنفيذي غير أن . في ذلك الوقتلة لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسأالأعضاء 

لكيانات دون الوطنية في عدة مناسبات، وبذلك، وافق ضمنيا على إلى االتمويل  تقديمتشمل  مشروعاتعلى 

 هذه المسألة.ية بشأن تفسير واسع للاتفاق

الثالث للاطلاع على تحليل مقارن  الملحقمتعددة الأطراف )انظر  مصارف التنميةمواثيق بعض  وتسمح -25

مفصل لمواثيق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، 

، ومصرف التنمية الآسيوي( صراحة بالإقراض للكيانات دون الوطنية، مصرف التنمية للبلدان الأمريكيةو

 .هأو بدون ضمان سياديب

لمخاطر، والآثار لالصندوق  لاستساغةتقييم ولطلب والتسعير، لتحليل بناء على ، الصندوقإدارة  اقترحتإذا و -26

(، وضعه في الاعتبار ينبغي أيضا الذيعد السياسي، البُ  فضلا عنالتصنيف )المتعلقة بمناقشات لالمحتملة ل

إقراض الكيانات دون الوطنية، سيكون بشأن إطار إدارة المخاطر في الصندوق، الجارية مناقشات الوفي ضوء 

 :هناك خياران قانونيان متاحان

  المقترحات المقدمة من إحدى الدول  الصندوق رئيسأن يحيل يمكن  .يةتعديل الاتفاق :1الخيار

مجلس إلى  اتعديل الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي، الذي ينبغي أن يقدم توصياته بشأنهبالأعضاء 

 .2021في عام  المحافظين

                                                      
الدول النامية التي تكون أعضاء  لصالحفقط يقدم الصندوق التمويل  لصندوق على ما يلي: "اتفاقية إنشاء امن  7)ب( من المادة 1 البندينص  6

ن المشتركة بين الحكومات التي تكو أو من خلال المنظمات ويجوز توفير مثل هذا التمويل بصورة مباشرة للدول الأعضاء فيه .في الصندوق

وفي حالة تقديم قرض لمنظمة مشتركة بين الحكومات، يجوز  أو لمشروعات ومنظمات القطاع الخاص.، هذه الدول الأعضاء مشتركة فيها

 "للصندوق أن يطلب ضمانات حكومية أو ضمانات أخرى مناسبة.
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  11 المادة)أ( من  1البند منصوص عليه في على النحو ال .تأكيد التفسير الضمني للاتفاقية :2الخيار 

تفسير أحكام تنشأ بين أي عضو والصندوق أو بين أعضاء الصندوق بشأن "أي مسألة  :من الاتفاقية

ت هذه المسألة تمس، بصفة إذا كانوإلى المجلس التنفيذي للبت فيها.  ها تحالأو تطبيق هذه الاتفاقية

الحق لهذا العضو  يكونفي المجلس التنفيذي،  الأعضاء الممثلينغير من الصندوق عضوا في  ،ةخاص

 :لى أنهع 11المادة )ب( من 1البند  وينص ".مجلس المحافظينالتي يعتمدها  للأنظمةوفقا  في التمثيل

أن من الأعضاء الفرعي )أ(، يجوز لأي عضو البند  بمقتضىالمجلس التنفيذي قرارا  إذا أصدرو"

مجلس قرار  لحين صدور. وقراره نهائيايصبح الذي  مجلس المحافظينيطلب إحالة المسألة إلى 

ضروريا، التصرف بناء على قرار المجلس التنفيذي."  حيثما يرى ذلك، يجوز للصندوق، المحافظين

هذه المشروعات والموافقة  استعراضضمنيا عن طريق  هذا البندالمجلس التنفيذي بالفعل  وقد فسر

لاوة على ذلك، يتماشى هذا التفسير مع الأولويات . وعالقرن الماضي عليها بشكل دوري منذ ثمانينات

 .التمويلومصادر ية الجديدة للصندوق فيما يتعلق بنطاق أوسع من المستفيدين وأدوات ستراتيجالا

 والرصد والتقييم سييربالت المتعلقةالاعتبارات  -دال 

، ينبغي أن تكون التنمية الوطنية بضمان سيادي ومصارفلحكومات دون الوطنية اإلى عند الإقراض مباشرة  -27

الترتيبات والإجراءات المنصوص عليها في إطار التصميم قابلة للتطبيق بنفس الطريقة المعمول بها في 

المتعلقة الإضافية مخاطر البعض  مراعاةذلك، سيتعين  وعلى الرغم منالمعاملات مع الحكومات المركزية. 

إذا كان  ولا سيمالعناية الواجبة أثناء التصميم، ل االتي تتطلب تحليلا أكثر شمولية وتقييموالرصد والتقييم ب

الإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود إطار متفق . وبمصارف التنمية الوطنيةالمقترض هيئة غير حكومية مثل 

 .كبيرحكومات بشأن إنفاذ الضمانات السيادية سيكون مصدر قلق عليه مع ال

عند تنفيذ المشروع على  ية القطريةستراتيجمع برنامج الفرص الا ةالضعيفمخاطر المواءمة  مراعاةينبغي و -28

يكون من المهم التحقق من أهمية عملية الإقراض دون الوطني في السياق القطري . وسالمستوى دون الوطني

فرص مخصصة خلال فترة تنفيذ  ظهرتإذا وية القطرية مقدما. ستراتيجمع برنامج الفرص الا ومواءمتها

 الاستعراضوقت  البرنامج، ينبغي أن تنعكس التغيرات المرتبطة بها في ية القطريةستراتيجبرنامج الفرص الا

 .المدة نصفاستعراض السنوي أو 

تعلق بمستوى متانة الكيانات دون الوطنية من حيث القدرات والمؤسسات ت مخاطرينبغي رصد أي و -29

موارد ا من خلال . وستتطلب هذه القدرات دعمالشفافية والمساءلةو الجيد فيما يتعلق بالتسييروالحوافز 

عض شير ب. وتالمساءلة ومكافحة الفسادوالشفافية ترتيبات سليمة بشأن بشرية كافية وإدارة الخدمة المدنية، و

الدولية الأخرى إلى أن بعض الحكومات الفيدرالية تفضل استخدام  الماليةمؤسسات الالدروس المستفادة من 

 اتنوعأكثر لأن تجربتها مع هذه الأداة نظرا  لعمليات الإقراض دون الوطني يةمشروعات الاستثمارالتمويل 

الحكومة الفيدرالية قد لا أن بر هذا التفضيل س  ف. ويُ الأخرى الأدوات التشغيليةمقارنة بمن حيث النتائج/الآثار 

التي العامة  اتفي بعض السياقات، بالسلطة أو القدرة على الإشراف على تنفيذ إصلاحات السياس ،تتمتع

في مثل هذه الحالات، وهذه العمليات أو التحقق من جودة التحسينات الناتجة في تقديم الخدمات؛  تنطوي عليها

مشروعات التمويل في إطار أداة  الذاتي ودعمها للتنفيذ الدولية المالية المؤسسةإشراف الحكومة على  تعتمدقد 

 بالقيمة المضافة لهذه العمليات. لكي تقتنع يةالاستثمار

، بالنظر إلى التعقيدات اوتنفيذه اتإعداد المشروعوتكاليف احتمال زيادة إجمالي أوقات  مخاطرهناك أيضا و -30

بقة في العمل مع ينطوي عليها التعامل مع كيانات دون وطنية واحتمال افتقارها إلى خبرة سا الأكبر التي

الانخراط حد من خلال أدنى تخفيف هذه التحديات وتقليلها إلى  ينبغي. ومتعددة الأطرافمصارف التنمية 

ة إقامة شراكات طويلة التنسيق مع الحكومات دون الوطنية، وإمكانيجهود والسياسات المتكرر في تيسير حوار 
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مختارة وتبادل الخبرات عبر البرامج والولايات والمقاطعات لتعزيز الالحكومات دون الوطنية الأجل مع 

 التكاليف. السيطرة علىالفعالية مع 

 الاعتبارات المتعلقة بشروط الإقراض وشروط التمويل - هاء

 وطنيةالكيانات دون الالصندوق ومجموعة شروط الإقراض ذات الصلة في تمويل السياسات ومعايير  لا تضع -31

 .في الوقت الحاليفي الاعتبار 

هذه الفرصة، سيلزم إجراء تحليل إضافي لآثار شروط الإقراض  اتباعإذا كان قرار الدول الأعضاء هو و -32

 رات اللازمة للنصوص القانونية ذات الصلة.يوالتغي

 :عينة قائمة للتعامل مع الكيانات دون الوطنية، مثلأن تكون هناك معايير م يتعينو -33

الحكومات الوطنية المقابلة في العملية مع الصندوق، بدلا من ترك الكيانات دون أن تشترك نبغي ي (1)

 الوطنية تتولى القيادة والمسؤولية الكاملة؛

لائتمان، على أساس كل حالة على حدة تمشيا مع للعناية الواجبة، بما في ذلك تقييم لنبغي إجراء ي  (2)

هذه المعايير بتقديم بمن المعايير، ولن يسُمح إلا للدول الأعضاء التي تفي  ةالمحدد الدنيامجموعة ال

 الكيانات دون الوطنية في تلك البلدان؛ إلى الصندوق التي يمنحهاضمانات سيادية على القروض 

مكن أن تشمل هذه . ويالضمان لعقوبات يتم الاتفاق عليها مسبقاشروط ب يلا يف الضامن الذي يتعرض  (3)

عمليات السداد على الحافظة السيادية بأكملها في حالة عدم  لتعجيلالعقوبات، على سبيل المثال، حافزا 

 تقديم التعويض على الفور؛

كبر من الأمجموعة الللصندوق فرض رسوم إضافية لتغطية تكلفة عملية العناية الواجبة و سيحق  (4)

 في العملية. المدمجةالمخاطر 

 وآفاق المستقبلالاستنتاجات  - رابعا

، وتعبئة التمويل المشترك هإلى الكيانات دون الوطنية فرصة للصندوق لتوسيع نطاق مقترضي الإقراضمثل يس -34

الضروري ومن . ةه الاقتصاديتالداخلي والخارجي وتكييف عروضه بما يتناسب مع احتياجات كل بلد ومسارا

. إجراء تقييم مبكر للطلب المحتمل للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وهو ما لم يتم حتى هذه المرحلة

تحديد الإطار الأكثر  علىهذه الفرص وسيساعد  لاتباعالضوء على أفضل طريقة  يلقين شأن هذا التقييم أن وم

 قابلية للتطبيق.

الائتماني، من المهم مواصلة ضمان حماية  هتصنيفلتحديد عملية أول يجري الصندوق  إذوفي الوقت نفسه،  -35

 في هذه المرحلةالصندوق ى ذلك، يوص  . ولالمخاطر المالية والحفاظ على الضمانات ذات الصلة ضدالصندوق 

مع الكيانات دون الوطنية، بما في ذلك مصارف التنمية الوطنية، فقط إذا كانت مدعمة بضمان التعامل ب

التوسع في مثل هذه ويمكن تطبيق  .بشأن قابلية إنفاذه وقابل للإنفاذ ويفي بمعايير الصندوق سيادي صريح

نظرا تدريجيا في مرحلة لاحقة، صريح ضمان سيادي غير المدعمة بالعمليات لتشمل مصارف التنمية الوطنية 

ذات الصلة والمخاطر المالية والتشغيلية  يةالتنفيذ هاوقدرات يةالائتمان تهاجدارلسيتطلب تقييمات إضافية  لأنه

 .بالسمعةوالمخاطر المرتبطة 
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 الذي أدلت به البرازيل في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذيالبيان 

 7بيان موجز للعلم من البرازيل

 :المخرجات

  للنظر فيها في دورة قادمة  –بالمقترحات التي تقاسمها ممثل البرازيل مع المجلس أحاط المجلس علما– 

( الإقراض 2( الإقراض مباشرة للحكومات دون الوطنية؛ )1) :والقاضية بالسماح للصندوق بما يلي

الوطنية لتحفيز الطلب على القروض وتعزيز الملكية القطرية لعمليات الصندوق  التنميةمباشرة لمصارف 

 في البرازيل ومن المحتمل في بلدان أخرى.

  عب ر الأعضاء عن تقديرهم للمقترحات، ولكنهم أشاروا إلى الحاجة للتشاور مع عواصم بلادهم بشأن

. 2020ناقشة في الدورة الأولى من عام المسألة. واتفق الأعضاء مع اقتراح الإدارة بأن تقدم ورقة م

وطُلب من الإدارة إدراج معلومات عن الممارسات في المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والأثر المحتمل 

 على التصنيف الائتماني، والتبعات بالنسبة للدول الأعضاء التي ليس لديها تصنيف ائتماني.

خلال الدورة قد أظهرت بالفعل الحاجة إلى الذهاب إلى ما هو  ذكر ممثل البرازيل أن المناقشات التي دارت -1

 العمل كالمعتاد، والنظر في توسيع نطاق تمويل الصندوق. منأبعد 

ين قُ و -2 ما معا، ينبغي أن ينظر د   بالإشارة إلى مقترحات بلاده، شدد الممثل على أنه على الرغم من أن المقترح 

لا، الروابط بين الصندوق والحكومات دون الوطنية يمكن أن إليهما بشكل منفصل عن بعضهما البعض. أو

الوطنية، ترى البرازيل هذا  التنميةثانيا، وفيما يتعلق بمصارف وتحفز الطلب وتعزز ملكيتها للمشروعات. 

كطريقة لتعزيز التمويل المشترك، واستقطاب موارد للصندوق، وزيادة الجهود المشتركة مع المؤسسات المالية 

 مما ينتج عنه عمليات أكثر قوة وأثرا. الأخرى،
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 تعاريف الكيانات الوطنية ودون الوطنية

 :العامة تضم ثلاثة قطاعات فرعية الحكومة -1

 ؛)المركزية/الفيدرالية( والكيانات العامة ذات الصلةالحكومة الوطنية   (1)

 ؛"( والكيانات العامة ذات الصلةالموحدةحكومات الولايات أو المقاطعات )"  (2)

 .الحكومات الإقليمية والمحلية والكيانات العامة ذات الصلة  (3)

 .الإقليمية للدوائرمنح سلطة كبيرة يلا  بلدحكومة دولة موحدة، أو  :الحكومة المركزية -2

 .الإقليمية للدوائرمنح سلطة كبيرة بلد يحكومة دولة فيدرالية، أو  :حكومة الفيدراليةال -3

جميع مستويات الحكومة )حكومات الولايات والحكومات الإقليمية/المحلية( دون  :الحكومة دون الوطنية -4

النظر عن الهيكل السياسي والمالي والإداري للبلد. وبالتالي، يشمل هذا المصطلح صرف المستوى الوطني ب

( والحكومات المحلية وكذلك والمحافظاتوالأقاليم  اتالمقاطعات والولايحكومات أي حكومات وسيطة )مثل 

 شبه الحكومية( على المستوى دون الوطني. المنظمات الحكومية شبه المستقلة )مثلا

واحد، أو بلدية  إقليم، أو أكثر من إقليميمكن تعريفها على أنها التي مجموعة من الحكومات  :الإقليميةالحكومة  -5

 واحدة، أو أكثر من بلدية واحدة، أو مجلس حكومات أو أكثر من مجلس حكومات واحد.

 .أو قرية مدمجة حيمؤسسة بلدية أو مدينة أو بلدة أو  :البلدية -6

 .توفر التمويل لغرض التنمية الاقتصادية للبلدوبلد الحكومة  تنشئهامالية  مؤسسة :مصرف التنمية الوطني -7

كيان اعتباري معترف به بموجب القانون الوطني وتمتلك الدولة فيه سيطرة كبيرة  :المؤسسة المملوكة للدولة -8

 .ةلأقليل الكبيرةالملكية الأغلبية أو ملكية ملكية الكاملة أو المن خلال 
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الأحكام المتعلقة بالإقراض إلى الجهات دون الوطنية في مواثيق جهات دائنة متعددة 

 وثنائية مختارة

 الدولي كالبن

 البنك الدولي للإنشاء والتعمير الميثاق

 4.8، البند 3اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المادة مواد  -1

 9.(1)4، البند 3مواد اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المادة  -2

عضو بلد الالعضو أو البنك المركزي أو بعض الوكالات المماثلة للالبلد في حين تنص مواد الاتفاقية على أن 

العضو للأسباب من جانب البلد ضمان ال يقتضي، فإن البنك الضمان هذايجب أن يقدم  والمقبولة لدى البنك

 :التالية

 الضمان؛ الذي يدعمعضو بلد الوالائتمان الكاملين للالتأكد من القناعة رغبة البنك في  (أ)

أو الامتثال لها يتعذر على البنك المركزي الالتزام بها  التزاماتات الضمان تحتوي على يأن اتفاق (ب)

 ؛فعالبشكل 

تتأثر اتفاقية الضمان، بموجب القانون الدولي العام لا  في إطار، إقامة علاقة تعاقديةرغبة البنك في  (ج)

 العضو.البلد قيود أو أحكام قوانين ب

 للتنمية مؤسسة الدوليةال

 10)ج(.2، البند 5بنود اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المادة  -1

 11)د(.2، البند 5بنود اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المادة  -2

السياسات 

والقواعد 

والأدلة 

 التشغيلية

 البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 وحدةعضو؛ )ب(  بلد)أ(  :، يجوز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير إقراضية إنشائه. بموجب مواد اتفاقالمقترض -1

 العضو.زراعية في أراضي البلد  وأصناعية  وأمؤسسة تجارية عضو؛ )ج( أي بلد اللل ةسياسي

 يجب على العضو ضمانالمقترض، هو البلد المشروع في أراضيه العضو الذي يقع البلد  لم يكن. إذا الضامن -2

العضو قرضا، فإنه يفعل ذلك كمدين البلد ضمن وإذا . ورسوم القرض الأخرىورسوم الفائدة  أصل المبلغسداد 

الضامن مباشرة الدفع من البنك الدولي للإنشاء والتعمير  يمكن أن يطلبمن. وبالتالي، اس فقط كضرئيسي ولي

الكيان  علىبشكل فعال يسيطر العضو  وإذا كان البلدالمقترض.  معأولا سبل الانتصاف  وليس عليه أن يستنفد

العضو ضمان الأداء البلد البنك الدولي للإنشاء والتعمير من  يقتضيالمسؤول عن تنفيذ المشروع وتشغيله، 

تطبيق هذه  بشأن توجيهللحصول على  المستشار العاممكتب ن والموظف يستشيرينبغي أن وكذلك السداد. )

 الفقرة.(

 المؤسسة الدولية للتنمية

حكومة  عضو؛ )ب( دولة)أ(  :، يجوز للمؤسسة الدولية للتنمية إقراضبموجب مواد اتفاقية إنشائها. المقترض -1

؛ )د( كيان عام أو خاص في أراضي تقدمسياسي لأي مما  تقسيم المؤسسة الدولية للتنمية؛ )ج( من أعضاءإقليم 

 العضو أو الأعضاء؛ )هـ( منظمة عامة دولية أو إقليمية.

 الدولأخرى غير يانات كإلى ائتمانات  لا تقدم في العادة. على الرغم من أن المؤسسة الدولية للتنمية ضمانال -2

طلب ضمان تأن ، وفقا لما تراهها على أنه يجوز لها، تفي حالة القيام بذلك، تنص مواد اتفاقي ا، إلا أنهالأعضاء

 مناسب. حكومي أو ضمان آخر

 :اختيار المقترض والاتفاقيات التعاقدية :عمليات الإقراض – 7.00السياسة التشغيلية 

//policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1681:https 

 :الدليل التشغيلي

//policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx:https 

                                                      
تجارية تابعة للعضو وأية مؤسسة  ةسياسي ة وحدةعضو أو أيبلد لأي ، أو يساهم في قروض قروضا يمنحللبنك أن يضمن أو  يمكن" 8

 ".الأعضاء الدولوصناعية وزراعية في أراضي 

التابع لها أو أية هيئة زي العضو أو البنك المرك، فعلى الدولة المقترض هيالمشروع في أراضيها ي يقع تال( إذا لم تكن الدولة العضو 1") 9

 ".الأخرىض ودفع الفائدة ورسوم القر أصل القرض أن تكفل ضمان تسديدالبنك،  يقبلهامماثلة أخرى 

 لهيئةأو  مما تقدم،سياسي لأي  لتقسيمأو  ،المؤسسةعضوية  داخل في نطاقالتمويل لعضو أو لحكومة إقليم  للمؤسسة أن تقدم)ج( يجوز " 10

 ة."منظمة عامة دولية أو إقليميلأو  أعضاءفي أراضي عضو أو  ةأو خاص ةعام

غير أو  ةحكوميمناسبة  تطلب ضمانا أو ضمانات، أن توفقا لما تراه، للمؤسسةالأعضاء، يجوز أحد غير  لهيئةقرض تقديم )د( في حالة " 11

 ذلك."

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1681
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
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المؤسسة الدولية  منح/اتائتمانوالبنك الدولي للإنشاء والتعمير،  وضقر تمويل مشروعات الاستثماريقدم  -3

الاجتماعية اللازمة للحد من الفقر /للأنشطة التي تنشئ البنية التحتية المادية للحكومات تمويلالللتنمية، ويضمن 

 وتعزيز التنمية المستدامة.

قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وائتمانات/منح المؤسسة الدولية للتنمية،  تمويل سياسات التنمية يقدم -4

السياساتية الإجراءات خاص بلبرنامج  ة الفرعيةالسياسي الوحداتأو لحكومات ادعم ميزانية ويضمن 

 المؤسسية للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، والنمو المشترك والحد من الفقر.و

اتفاقيات 

القروض 

واتفاقيات 

الضمانات 

والشروط 

 العامة

في اتفاقية قرض تحدد مبلغ القرض أو الائتمان والشروط لكل قرض، يدخل البنك والمقترض  اتفاقية القرض. -1

 .تقوم عليهاوالأحكام التي 

العضو المعني، فإنه  البلدإذا قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضا إلى كيان آخر غير  الضمان. يةاتفاق -2

وتحُدد في اتفاقية عضو كضامن. بلد الالعضو، وتحدد الالتزامات التعاقدية للالبلد يدخل في اتفاقية ضمان مع 

 .تحقيق أغراض القرض لتيسيرالضامن  التي يلتزم بهاالتعهدات الإضافية الضمان 

المديرين التنفيذيين نظرا لموافقة و. واجبة التطبيقالشروط العامة  بالإحالةتتضمن اتفاقيات القرض والضمان  -3

، بمكتب المستشار العامالمعني  من نائب الرئيس موافقةعلى الشروط العامة، فإن أي تعديل لأحكامها يتطلب 

الضمان أو /تتضمن اتفاقيات القرض ووالذي يقرر أيضا ما إذا كانت موافقة المديرين التنفيذيين مطلوبة أيضا. 

المشتريات بموجب قروض البنك  :المبادئ التوجيهية مثل توجيهيةمبادئ  و/أو المشروع، حسب الاقتضاء،

الخبراء  اختيار وتوظيف :المبادئ التوجيهيةوالدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية؛ 

قروض إلى توجيهية لتحويل شروط القرض المبادئ الالاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي؛ و

 12.ةثابتفروق أسعار ذات 

 ة الأفريقيمصرف التنمي

 1.13، 14، المادة 2016 إصدار -اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي  -1 الميثاق

-development-african-establishing-//www.afdb.org/en/documents/agreement:https
edition-2016-bank 

السياسات 

والقواعد 

والأدلة 

 التشغيلية

 سياسة مجموعة مصرف التنمية الأفريقي بشأن العمليات غير السيادية -1

-operations-sovereign-non-on-//www.afdb.org/en/documents/document/policy:https
109578 

 الحكومةمن للقروض المضمونة  المنقحةالمبادئ التوجيهية المالية  -2

-for-guidelines-financial-//www.afdb.org/en/documents/document/revised:https
27100-loans-guaranteed-sovereign 

اتفاقيات 

القروض 

ات واتفاقي

الضمانات 

والشروط 

 العامة

 تطبيق الشروط العامة 1-01البند 

 المصرفأي اتفاقية قرض مبرمة بين  (1) :ما يلي على واجبة التطبيقوالشروط  الأحكام)أ( تحدد هذه الشروط العامة 

ودولة عضو إقليمية فيما  المصرفأي اتفاقية ضمان مبرمة بين  (2أو أكثر من الدول الأعضاء الإقليمية؛ ) ودولة واحدة

واجبة طرفا فيها وتنص على أن هذه الشروط العامة  المصرفأي اتفاقية أخرى يكون  (3قرض؛ ) التعاقد علىيتعلق ب

الواردة في هذه الشروط  تسُتبعد الإحالات، والمصرفاتفاقية القرض بين دولة عضو إقليمية  أبُرمتإذا  لتطبيق. )ب(ا

شروط إضافية في اتفاقية القرض أو اتفاقية الضمان، مع مراعاة  يجوز إدراجج( )قية الضمان. العامة إلى الضامن واتفا

 طبيعة المشروع.

 مع اتفاقيات القرض والضمان التضارب 1-02البند 

أي حكم من أحكام أي اتفاقية قرض أو اتفاقية ضمان أو أي اتفاقية أخرى تنطبق عليها هذه هناك تضارب بين إذا كان 

اتفاقية القرض أو اتفاقية الضمان أو  يسود الحكم المنصوص عليه فيشرط من هذه الشروط العامة،  وبينالشروط العامة 

 .الاتفاقية الأخرى، حسب الحالة

 

 مصرف التنمية الأفريقي )الكيانات السيادية(واتفاقيات ضمان ض والمطبقة على اتفاقيات قر الشروط العامة -1

-the-to-applicable-conditions-//www.afdb.org/en/documents/document/general:https
-sovereign-agreements-guarantee-and-agreements-loan-bank-development-african

8149-entities 

)الكيانات غير ريقي اتفاقيات قروض واتفاقيات ضمان مصرف التنمية الأفالمطبقة على  الشروط العامة -2

 السيادية(

                                                      
، رسوم القروض والعملات وشروط الدفع لقروض 3.10، المشتريات، والسياسة التشغيلية 11.00 سياسة البنك/السياسة التشغيلية انظر 12

 وائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية. الدولي للإنشاء والتعمير البنك

أو  وكالة تابعة لهامنها أو أي  ةوحدة فرعية سياسيأو إقليمي تقديم أو تيسير التمويل لأي عضو أن يقوم في عملياته ب يجوز للمصرف" 13

 فيالإقليمية المعنية بالتنمية المؤسسات ، فضلا عن الوكالات أو الإقليمية تعمل في أراضي إحدى الدول الأعضاءأو منشأة مؤسسة أي 

 ا."أفريقي

https://www.afdb.org/en/documents/agreement-establishing-african-development-bank-2016-edition
https://www.afdb.org/en/documents/agreement-establishing-african-development-bank-2016-edition
https://www.afdb.org/en/documents/document/policy-on-non-sovereign-operations-109578
https://www.afdb.org/en/documents/document/policy-on-non-sovereign-operations-109578
https://www.afdb.org/en/documents/document/revised-financial-guidelines-for-sovereign-guaranteed-loans-27100
https://www.afdb.org/en/documents/document/revised-financial-guidelines-for-sovereign-guaranteed-loans-27100
https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-sovereign-entities-8149
https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-sovereign-entities-8149
https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-sovereign-entities-8149
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-the-to-applicable-conditions-ument/general//www.afdb.org/en/documents/doc:https
-sovereign-non-agreements-guarantee-and-agreements-loan-bank-development-african

1815-entities 

 البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

 11.14تقرير الرئيس عن اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، المادة  -1 الميثاق

  15، أ(.(3 ،3 ،11، المادة 3اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الفصل  -2

 14.16، المادة 3اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الفصل  -3

-of-documents-documents/basic-//www.ebrd.com/news/publications/institutional:https
ebrd.html-the 

 الآسيوي التنمية مصرف 

 للقرض. مؤهلا االسياسية مقترض ة الفرعيةالوحدأن تكون  يجوز الميثاق

 11.17يرجى الاطلاع على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الآسيوي، الفصل الثالث، المادة و

مبلغ البنك من ذلك العضو أن يضمن سداد أصل  يقتضي، قد لم يكن متلقي القروض أو ضمانات القروض هو العضوإذا و

 وفقا لشروطه.الأخرى رسوم القرض والدين ودفع الفوائد 

  2.18، الفقرة 15يرجى الاطلاع على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الآسيوي، الفصل الثالث، المادة و

السياسات 

والقواعد 

والأدلة 

 التشغيلية

 manual-www.adb.org/documents/operations//:https :دليل العمليات

 :سياسات البنكدليل عمليات 

  العضو المعني هو أكثر الوسائل فعالية لحماية مصالح  من البلد، فإن الضمان لغير الأعضاءعند تقديم قرض

 مصرف التنمية الآسيوي.

  لأحد الأعضاء، تابعة  ةسياسيفرعية  وحدةأو  مؤسسةإلى وكالة أو  امصرف التنمية الآسيوي قرض يقدمعندما

. القناعة والائتمان الكاملين لحكومة البلد العضو الناميدرس بالتفصيل موقف المقترض من حيث يعليه أن 

، قد لا تكون الحماية الكاملة ضد التخلف وإذا لم تتحقق القناعة والائتمان الكاملين لحكومة البلد العضو النامي

 .البلد العضو الناميمن حكومة ضمان  عن طريق لقرضاتأمين  خلال إلا منعن السداد ممكنة 

 :(المرتبط بالحكومةغير  العملالبنك )عمليات دليل سياسات وإجراءات 

 :من مصرف التنمية الآسيوي، يجب أن يكون تمويل غير سياديمؤهلا للحصول على المتلقي المقترح ليكون 

( يمكنه التعاقد ةالمحلي وماتخرى من الحكالأشكال الأ)بما في ذلك البلديات و آخر يسياد شبهكيان أو  حكومة محلية( 4)

 .الحكومةبشكل مستقل عن والحصول عليه تمويل على ال

اتفاقيات 

القروض 

واتفاقيات 

الضمانات 

والشروط 

 العامة

العادية لمصرف التنمية  يةرأسمالالموارد اللوائح قروض العمليات العادية المنطبقة على القروض العادية المستمدة من 

 (2017يناير/كانون الثاني  1الآسيوي )

2017-jan-1-regulations-loan-operations-//www.adb.org/documents/ordinary:https 

 

                                                      
 وعندات الإقليمية. ما يتعلق بالمشروعفيفي تنفيذ غرضه ووظائفه، بما في ذلك  المصرفيتبعها  يتعين أن تحدد هذه المادة الطرق التي" 14

 ".يالقطاع الحكومإلى مساعدة الو المصرفيتمويل حدود الوفي وضع الجهات المتلقية للتمويل والمساعدة من المصرف، وصف 

 تها."أو الخاضعة لسيطر اي منهلأالحكومات الوطنية والمحلية، ووكالاتها، والمؤسسات المملوكة يشمل  القطاع الحكومي" 15

عندما يبدو ذلك مرغوبا ، للمصرف يجوز، مؤسسة مملوكة للدولةعضو، ولكنه الهو القروض لقروض أو ضمانات امتلقي  "إذا لم يكن 16

، الخاصةالمختلفة المناسبة للمؤسسات العامة والمملوكة للدولة التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الملكية الخاصة والسيطرة  النهُج مراعاة، مع فيه

العضو ومقبولة  مؤسسة تابعة للدولة ة، أو وكالة عامة أو أيالتي يقع في أراضيها المشروع الأعضاءالدول لعضو أو االدولة  أن يطلب من

ممارسات  استعراضيجب على مجلس الإدارة و .وفقا لشروطه ورسوم القرض الأخرىسداد رأس المال ودفع الفوائد  ضمانلدى المصرف، 

 للمصرف."، مع إيلاء الاهتمام الواجب للجدارة الائتمانية هذه المسألةشأن بسنويا  المصرف

مؤسسة تابعة عضو أو أي وكالة أو دولة التمويل لأي  أن يقدم أو ييسر للمصرفوفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجوز " 17

الدولية الوكالات أو الكيانات  فضلا عنالأعضاء،  إحدى الدولأو أي كيان أو مؤسسة تعمل في أراضي  امنه ةسياسي ةفرعي وحدةأو  للدولة

 الإقليم."الإقليمية المعنية بالتنمية الاقتصادية في أو 

التي يقع في العضو الدولة ، أن يطلب من وفقا لما يراه، للمصرف، يجوز عضوالهو القروض لقروض أو ضمانات امتلقي  "إذا لم يكن 18

ورسوم ضمان سداد رأس المال ودفع الفوائد العضو ومقبولة لدى المصرف،  مؤسسة تابعة للدولة ة، أو وكالة عامة أو أيأراضيها المشروع

 ."وفقا لشروطه القرض الأخرى

https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-non-sovereign-entities-8151
https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-non-sovereign-entities-8151
https://www.afdb.org/en/documents/document/general-conditions-applicable-to-the-african-development-bank-loan-agreements-and-guarantee-agreements-non-sovereign-entities-8151
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
https://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
https://www.adb.org/documents/operations-manual
https://www.adb.org/documents/ordinary-operations-loan-regulations-1-jan-2017

